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2005جوان29بتاريخالمعقبّةمنالمقدمالتعقيبمطلبعلىالإطلاعبعد
عنالصادرالجبائيالإستئنافيالحكمفيطعـنا37413عـددتحتالمحكمـةبكتابةوالمرسّم
11109و11445عددالقضيتّينفي2004أكتوبر25بتاريخبتونسالإستئنافمحكمة

تعديلمعالإبتدائيالحكمإقرارالأصلوفيشكلاالأصليينالإستئنافينبقبولوالقاضي
وستةّوثلاثمائةألفاوستيّنوثلاثةمائتينإلىوخطاياأصلاالأداءمبلغمنبالحطّوذلكنصّه

غرةفيالمؤرخالتكميليالتقريرحسبد(263.326,012)012ومليماتديناراوعشرين
وإرجاعالخطيةمنالمورقللبلورالصناعيةالشركةالمستأنفةوإعفاء2004جويلية

معلومها المؤمّن إليها وحمل المصاريف القانونية عليها.

خضعتضدّهاالمعقبّأنّوقائعهتفيدالذينفيهالمطعونالحكمعلىالإطلّاعوبعد
منوالخصمالإحتياطيةوالأقساطالشركاتعلىبالضريبةتعلقّتمعمّقةجبائيةّمراقبةإلى

الأجراءلفائدةبالمسكنالنهوضصندوقفيوالمساهمةالمهنيالتكوينعلىوالأداءالمورد
تنميةفيوالمساهمةالتجاريةأوالمهنيةأوالصناعيةالصبغةذاتالمؤسّساتعلىوالمعلوم

1999و1998سنواتشملتالمضافةالقيمةعلىوالأداءالصناعيةالتنافسيةالقدرة
أكتوبر28بتاريخالإجباريالتوّظيففيقرارصدورعنهاوترتب2001ّو2000و

للبلادالعامةالخزينةلفائدةجمليمبلغبدفعبمطالبتهايقضي17/2002عددتحت2002
أمامعليهفاعترضوكيلهاإلىتبليغهتمّوخطاياأصلاد741.373,925قدرهالتونسية
الحكم2003جويلية3بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيةّتعهدّتالتيبتونسالإبتدائيةّالمحكمة
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التوّظيفقراربإقرارالأصلوفيشكلاالإعتراضبقبولالقاضي413عددالإبتدائي
د413.293,137قدرهماإلىبهاالمطالبالمبالغمنبالحطوذلكنصّهتعديلمعالإجباري

أمامضدّهاوالمعقبّالمعقبّةمناستئنافهتمّالذيالحكموهوالتأخيروخطاياالأداءأصل
المضمّنالإستئنافيالحكمفيهماوأصدرتبالقضيتّينتعهدّتالتيبتونسالإستئنافمحكمة

منطوقه بالطاّلع والذي هو محل الطعن الماثل.

30بتاريخالمعقبّةمنبهاالمدلىالطعنأسباببيانفيالمذكّرةعلىالإطلاعوبعد
معفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولإلىوالرّامية2005جويلية
ضدّها،المعقبّعلىالقانونيةّالمصاريفوحملالمختصّةالإستئنافمحكمةإلىالإحالة

وذلك بالإستناد إلى ما يلي:

ديسمبر28بتاريخالصادر2001لسنة123عددالقانونمن39الفصلأحكامخرقأوّلا:
بقبولقضتلمّاالإستئنافمحكمةأنّبمقولة،2002لسنةالماليةبقانونالمتعلق2001

بعدأي،2002ديسمبر27بتاريخضدّهاالمعقبّقبلمنالمقدّمةالتصحيحيةّالتصاريح
خرقتقدتكون،2002سبتمبر21بتاريخإليهاوتبليغهالإجباريالتوظيفقرارصدور
قبلالماليةالقباضةلدىتصحيحيةتصاريحإيداعاشترطالذيالمذكور39الفصلأحكام
.2002أفريلغرة

تقاريرهامختلفوفيإستئنافهاعريضةفيتمسّكتالإدارةأنّبمقولة،التعليلضعفثانيا:
العاديةغيرالتصرّفأعمالقبيلمنتعتبرلشركاتهاضدّهاالمعقبّمساعدةبأنّالتكميلية

التيالفوائدعلىمستوجبالمضافةالقيمةعلىكأداء%6نسبةبتوظيفمطالبةوأنهّا
7و1الفصلينلمقتضياتطبقاالغيرذمةعلىالموضوعةالمبالغعلىتوظيفهاعلىتغافلت

بالإمتيازاتالمطلوبةالشركةتمتعبعدمتمسّكتكماالمضافةالقيمةعلىالأداءمجلةمن
بقانونالمتعلق2001ديسمبر28بتاريخالصادر123عددالقانونمن39بالفصلالواردة
بالسلبلاعليهاتردولمالمسائلهذهتناقشلمالإستئنافمحكمةأنّإلا2002ّلسنةالمالية

تأثير على وجه الفصل في القضية.ولا بالإيجاب بالرغم من صبغتها الجوهرية لما لها من

الطعنأسباببيانمذكرةعلىالردفيضدّهاالمعقبّنائبتقريرعلىالإطلاعوبعد
استقامإنأصلاالتعقيببرفضالقضاءإلىوالرامي2006جانفي3بتاريخبهالمدلى

شكلا، وذلك بالإستناد إلى ما يلي:

أنّالتعقيبمستنداتتبليغمحضرمنوخاصةالملفوثائقمنيتبينّ:الشكلجهةمن
بلغّامركزيمتفقدبرتبةوثانيهماالعموميةللمصالحمستشاربرتيةأحدهماإداريينعونين

التعقيبيالطورفييمكنلاأنهّحينفيمنوّبتهإلىالتعقيبمستندات2005أوت6يوم
مخالفةيمثلالأعوانطريقعنتبليغوكلّالمنفذينالعدولبواسطةإلاّالمستنداتتبليغ

ويوجب بالتاّلي الحكم بسقوط الطعّن.للقانون ويكون جزاء ذلك اعتبار أنّ المستندات لم تبلغّ

:من جهة الأصل
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المعقبّنائبدفع،2002لسنةالماليةقانونمن39الفصلأحكامبخرقيتعلقّفيماأوّلا:
39الفصلتخرقلمفيهالمطعونالحكممحكمةفإنّالمعقبةبهتمسّكتلماخلافابأنهّضدّها

قبلالمقدمةالتصحيحيةالتصاريحإلاّتقبللمأنهّاذلكتطبيقأحسنطبقتهوإنمّاالمذكور
يقضي2004جوان21بتاريختحضيرياحكماأصدرتوقدبالقانونعليهالنصوصالأجل

التصحيحيللتصريحالإعتباربعينالأخذبعدالأداءاتاحتساببإعادةالإدارةبمطالبة
الآجالاحترامبخصوصتطبيقهالإدارةطلبتماوهوفقط2002أفريل8يومالمقدم

الذكر.سالف39بالفصلعليهاالمنصوص

المعقبةبهتمسكتلماخلافابأنهّضدّهاالمعقبّنائبدفع،التعليلضعفبخصوصثانيا:
39الفصلأحكامبخرقيتعلقواحدامطعناإلاّتتضمّنلمالإستئنافمستنداتعريضةفإنّ
منيبرزولممنهموقفهاوأبدتالموضوعمحكمةناقشتهوقد2002لسنةالماليةقانونمن

محكمةتناقشهاحتىّأخرىمطاعنأثارتالإدارةأنّالإستئنافمستنداتعريضة
الإستئناف.

وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.

1972جوان1فيالمؤرّخ1972لسنة40عددالقانونعلىالإطلاعوبعد
القانونوآخرهالهاللاحّقةبالنصوصوإتمامهتنقيحهتمّكماالإداريةّبالمحكمةوالمتعلقّ
.2008فيفري13فيالمؤرّخ2008لسنة7عددالأساسي

ليومالمرافعةلجلسةالقانونيةبالطرّيقةالطرّفينإستدعاءيفيدماعلىالإطلاعوبعد
تلاوةفيعمارةحسينالسيدالمقررالمستشارإلىالإستماعتمّوبها،2008ديسمبر6

التعّقيببمستنداتوتمسّكللأداءاتالعامّةالإدارةممثلّوحضرالكتابيتقريرهمنملخّص
وحضر الأستاذ ******** وتمسّك بالتقّرير الكتابي.

ديسمبر26يوملجلسةبالقراروالتصريحللمفاوضةالقضيةحجزتذلكوإثر
2008.

وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :

:من جهة الشكل-

تبليغمحضرمنوخاصةالملفوثائقمنيتبينّبأنهّضدّهاالمعقبّنائبدفعحيث
برتبةوثانيهماالعموميةللمصالحمستشاربرتبةأحدهماإداريينعونينأنّالتعقيبمستندات

فييمكنلاأنهّحينفيمنوّبتهإلىالتعقيبمستندات2005أوت6يومبلغّامركزيمتفقد
الأعوانطريقعنتبليغوكلّالمنفذينالعدولبواسطةإلاّالمستنداتتبليغالتعقيبيالطور

يمثل مخالفة للقانون.

إبلاغ:"يتمّأنهّعلىالإداريةّبالمحكمةالمتعلقّالقانونمن69الفصلينصّوحيث
أوالمنفذينالعدولطرفمنالمتبعةالعاديةالصيغحسبالوثائقمنوغيرهاالمذكرات
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المؤسساتأوالدولةإلىبالنسبةخاصةبقوانينعليهاالمنصوصالعاديةالصيغحسب
العمومية ذات الصبغة الإدارية أو للجماعات المحلية."

عنالوثائقمنوغيرهاالمذكراتتبليغأنّالفصلهذاأحكامقراءةمنيتبينوحيث
الصبغةذاتالعموميةوالمؤسساتالدولةإلىبالنسبةاستثناءيتضمنالمنفذينالعدولطريق

نصوصبموجبمغايرةتبليغطرقإتباعلهايخوّلالتيالمحليةوالجماعاتالإدارية
خاصة.

المؤرخالأمرأنّاعتبارعلىالخصوصهذافيالمحكمةهذهقضاءفقهاستقرّوحيث
عادةالموكولةالتبليغبأعمالالقيامللدولةالتابعةالماليةللمصالحيخوّل1884أكتوبر3في

الذيالأمرالحالقضيةفيالمعقبّةبهقامتماوهوأعوانهاطريقعنالمنفذينللعدول
والمصلحةالصفةلهممّنلتقديمهشكلاالتعقيبمطلبوقبولالدفعهذارفضمعهيتجّه

ولاستيفائه مقوّماته الشّكليةّ الأساسيةّ.

:-من جهة الأصل

لسنة123عددالقانونمن39الفصلأحكامخرقمنالمأخوذالأوّلالمطعنعن
حاجةودون2002لسنةالماليةبقانونالمتعلق2001ديسمبر28بتاريخالصادر2001

:للنظّر في المطعن الثاّني

التيالتصحيحيةّالتصّاريحبقبولقضائهاالإستئنافمحكمةعلىالمعقبّةتعيبحيث
القانونمن39بالفصلعليهاالمنصوصالآجالخارجقدّمتأنهّاوالحالالمعقبّةأودعتها

.2002لسنةالماليةّبقانونالمتعلق2001ّديسمبر28فيالمؤرّخ2001لسنة123عدد

بالفصولالواردةالأحكام:"تطبقّأنهّعلىالمذكور39الفصلأحكامنصّتوحيث
المتعلق2000ّديسمبر25فيالمؤرّخ2000لسنة98عددالقانونمن29و28و26و25

بعنوان2002سنةخلالالمودعةالتصحيحيةّالتصّاريحعلى2001لسنةالماليةّبقانون
أوالدّخلعلىبالضريبةوالمتعلقّة2001ديسمبر31تاريخفيأجلهاحلّالتيالتصّاريح
المعاليمأوالإستهلاكعلىالمعلومأوالمضافةالقيمةعلىالأداءأوالشركاتعلىالضريبة

الأخرى الموظفّة على رقم المعاملات.
الماليةّقانونمن25الفصلمنIIبالفقرةعليهاالمنصوصالآجالبسنةتمدّد

المذكور.
فيتمتصاريحبعنوانالمودعةالتصحيحيةالتصاريحعلىالفصلهذاأحكامتطبقّ

ديسمبر31ونوفمبر7بينالممتدةالفترةخلالللأداءإجباريتوظيفقرارتبليغشأنها
.2002أفريلغرّةقبلالحالةهذهفيالتصحيحيةالتصاريحإيداعويتم.2001

تمتصاريحبعنوانالمودعةالتصحيحيةالتصاريحعلىالفصلهذاأحكامتطبقّولا
.2002جانفيغرةمنابتداءللأداءإجباريتوظيفقرارتبليغشأنهافي

قسطينعلىالتصحيحيةّالتصاريحبعنوانالمستوجبالإضافيالأداءمبلغدفعويتمّ
تاريختليالتيأشهرالستةخلالوالثانيالتصحيحيالتصّريحإيداععندالأوّلمتساويين

إيداع التصريح المذكور".
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من39الفصلأحكامأنّالمذكورتينوالرابعةالثالثةالفقرتينمنيستخلصوحيث
تمّتصاريحبعنوانالمودعةالتصحيحيةّالتصّاريحعلىتطبق2001ّلسنة123عددالقانون

ديسمبر31ونوفمبر7بينالممتدّةالفترةخلالللأداءإجباريتوظيفقرارتبليغشأنهافي
تبليغشأنهافيتمّتصاريحبعنوانالمودعةالتصّحيحيةّالتصّاريحعلىتطبقّولا2001

.2001جانفيغرّةمنابتداءإجباريتوظيفقرار

سبتمبر21بتاريخضدّهاالمعقبّإلىالإجباريالتوّظيفقرارتبليغتمّطالماوحيث
الإنتقاليةبالأحكامالمذكور،39الفصلمنالرابعةبالفقرةعملاتنتفع،لافإنهّا2002

فيالمؤرّخ2000لسنة98عددالقانونمن29و28و26و25بالفصولعليهاالمنصوص
لمّاالإستئنافمحكمةفإنّوبالتاّلي،2001لسنةالماليةّبقانونالمتعلق2000ّديسمبر25

قدتكون2002أفريل8بتاريختقديمهضدّهاالمعقبّتولتّالذيالتصحيحيالتصّريحقبلت
الحكمونقضالمطعنهذاقبولمعهيتجّهالذيالأمرإليه،المشار39الفصلتطبيقأساءت

المطعون فيه على أساسه.
التصحيحيةّالتصاريحبقبولقضتلمّاالإستئنافمحكمةبأنّالمعقبّةتمسّكتحيث

التوظيفقرارصدورقبلأي،2002ديسمبر27بتاريخضدّهاالمعقبّقبلمنالمقدّمة
39الفصلأحكامخرقتقدتكون،2002سبتمبر21بتاريخإليهاوتبليغهالإجباري
.2002أفريلغرةقبلالماليةالقباضةلدىتصحيحيةتصاريحإيداعاشترطالذيالمذكور

الحكممحكمةفإنّالمعقبةبهتمسّكتلماخلافابأنهّضدّهاالمعقبّنائبدفعوحيث
إلاّتقبللمأنهّاذلكتطبيقأحسنطبقتهوإنمّاالمذكور39الفصلتخرقلمفيهالمطعون
حكماأصدرتوقدبالقانونعليهالنصوصالأجلقبلالمقدمةالتصحيحيةالتصاريح
الأخذبعدالأداءاتاحتساببإعادةالإدارةبمطالبةيقضي2004جوان21بتاريختحضيريا

الإدارةطلبتماوهوفقط2002أفريل8يومالمقدمالتصحيحيللتصريحالإعتباربعين
الذكر.سالف39بالفصلعليهاالمنصوصالآجالاحترامبخصوصتطبيقه

تكون2002أفريل8بتاريخضدّهاالمعقبّمنالمقدّمالتصّريحقبلتلمّاالإستئنافمحكمةفإنّوبالتاّلي
المطعونالحكمونقضالمطعنهذاقبولمعهيتجّهالذيالأمرالمذكور،39الفصلتطبيقأساءتقد

فيه على أساسه.

لم تقبل التصاريح التصحيحية المقدّمة منوحيث تبعا لذلك فإنّ محكمة الإستئناف ولئن أصابت حينما
التصريحقبلتلمّاالمذكور39الفصلتطبيقأساءتقدفإنهّا2002ديسمبر27بتاريخضدّهاالمعقبّ
الحكمونقضالمطعنهذاقبولمعهيتجّهالذيالأمر،2002أفريل8يومضدّهاالمعقبّمنالمقدم

المطعون فيه على أساسه.
ولهذه الأسباب

:قرّرت المحكمة
وإحالةفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبول:أوّلا

بهيئة حكميةّ جديدة.القضية إلى محكمة الإستئناف بتونس لتعيد النظّر فيها
: حمل المصاريف القانونية على المعقبّ ضدّها.ثانيا
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الجريـبـي،غازيالسيدبرئـاسةالثالثةالتعقيبيةّالدائـرةعنالقرارهذاوصدر
منيروالسيدّالمكوّرفاضلالسيدّالمستشارينوعضويةّالإداريةّللمحكمةالأوّلالرّئيس
العربي.

نبيلةالسيدةالجلسـةكاتبـةبحضور2008ديسمبر26يومبجلسةعلنـاوتلـي
مساعد.

الرئـيــس الأوّل

حسين عمارة

المستشار المقـرّر

غازي الجريـبـي
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